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I. المقدمة
حكم تكفير المعين:
حول تكفير المعين قامت بعض شبهات ذكرها أهل التكفير في زماننا، ونحن نعزِفُ عن كلامهم، ونذكر حكم أهل السنة في هذا.
المعين: هو الرجل المسلم بعينه إذا ما وقع في كفر أو شرك، كيف تكون المعاملة معه؟
II. موضوع المقالة
حكم تكفير المعين:
حول تكفير المعين قامت بعض شبهات ذكرها أهل التكفير في زماننا، ونحن نعزِفُ عن كلامهم، ونذكر حكم أهل السنة في هذا.
المعين: هو الرجل المسلم بعينه إذا ما وقع في كفر أو شرك، كيف تكون المعاملة معه؟ 
الجاهل يُعذر في المسائل الخبرية وهي مسائل الاعتقاد، وكذا مسائل العمل أيضًا إذا أحدث عملًا مخالفًا للشريعة، إن كان هذا العمل له أصل من الشريعة كصيام أو صلاة ولكن فيها ابتداع، فإنه قد يثاب أيضًا إذا كان جاهلًا؛ لأن أصل الصيام والصلاة عبادات مشروعة، أما إذا كان هذا العمل من جنس الشرك؛ كالاستغاثة والتوسل بأصحاب القبور، فإنه إن كان يعذر ولا يؤاخذ بهذا إذا كان جاهلًا ملبسًا عليه بمثل ما ذكرنا، فإنه لا يُثاب على هذا العمل من نذر وقربة ونحوها؛ لأن الشرك ليس منه شيء مشروع أبدًا، بل هو منهي عنه أشد النهي.
فحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: مَن قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.
وهذا كما في نصوص الوعيد والأقوال التي يكفر قائلها؛ وذلك لأنه قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمَن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنًا من كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وجماهير أئمة الإسلام.
وما قسَّموا المسائل إلى أصول يكفر بإنكارها ومسائل الفروع لا يكفر بإنكارها، وأما أهل السنة فهم يفرقون بين الفعل الكفري والفاعل له، فيقولون: فِعْل كذا كفر، وفاعل كذا كافر. 
أما الفاعل المعين أي: تكفير فلان بعينه فهذا لا يكفر، بل هو مسلم حتى تقوم عليه الحجة التي يتضح منها هل هذا الشخص كان عالمًا بأن ما فعله كفرًا أم كان جاهلًا؟ وهل كان مختارًا أم أُكره على فعله؟ وهل هو عاقل أم مجنون؟ وهل هو قاصد أم متأول؟ وهذا ما يسمونه باستيفاء الشروط، وانتفاء الموانع، أي: استيفاء شرط العلم والحرية والعقل وغيرها، فإن توفرت في حقه وانتفت عنه موانع الجهل والإكراه والجنون والنسيان وغيرها، حُكم عليه بعد ذلك بالكفر وبالشرك، أو بحسب ما فعله.
هذه الخلاصة في حكم تكفير المعين كما عليه أهل السنة هو ليس كما فهمه خوارج الأمة قديمًا وحديثًا في أمر ما ولو كان من أمور العقيدة، نحن لا نكفره من بداية الأمر، ولسنا بالذي لا يحكم عليه بالكفر ألبتة ولو بعد إقامة الحجة، لا، بل الدليل على هذا الحكم هو ما ذكرنا من أدلة العذر بالجهل، وذلك على سبيل العموم.
وأما بعض الأدلة في الحكم على المعين على سبيل الخصوص، فما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عند كلامه على شنائع بعض الفرق المارقة من الغلاة: وأما تكفيرهم وتغليظهم ففيه أيضًا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لِمَا جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- كفرٌ، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضًا.
وقد ذكرتُ دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنَّا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام؛ حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارضَ له. يقول: وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير. أي: في (مجموع الفتاوى).
يعني قال: مَن قال كذا فهو كافر، أو من يفعل كذا فهو مشرك، كقوله: إن مَن نفَى أن الله في السماء فهو كافر، ومن استغاث بالمقبورين ونذر لهم فهو مشرك، فهذا قول بالعموم.
أما الشخص المعين أي: فلان من الناس بذاته إن صدر منه هذا القول أو الفعل لا يكفر بعينه حتى تثبت فيه شروط التكفير من إقامة الحجة عليه، أو معرفة كونه فعل ذلك مع علمه بوجه الحق ومعاندته، وهذا هو معنى التفريق بين المعين والعموم في التكفير.
والنصوص عن شيخ الإسلام في التفرقة بين العموم والمعين حتى تُقام الحجة كثيرة، ففي (الفتاوى) قال: وكنت أبين لهم  إن ما نُقِلَ لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير مَن يقول كذا وكذا، فهو أيضًا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. كمن قال أيضًا. والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرًا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يُرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة.
ثم ساق قصة الرجل الذي أمر أولاده بحرقه؛ ليفر من عذاب الله.
وأيضًا في (الفتاوى) –بعد ما ساق قصة الذي قال لأهله: "احرقوني"- قال: ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين، ولهذا حكَى طائفة الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم...
إلى أن ذكر أن الإمام أحمد أطلق القول بتكفير الجهمية، لكن ما كان يكفر أعيانهم على ما بينا. قال: وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال: القرآن مخلوق: كفرتَ بالله العظيم. بين له أن هذا القول كفر، ولم يحكم برِدة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله عند القضاة والحكام؛ لأنه إمام مسموع الكلمة، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم.
ونقول: وإطلاق هذا القول من الشافعي لا ينافي عدم التعيين الذي ذكرناه؛ لأنه لم يرتب عليه حكمًا، بل كان يرى الصلاة خلف أهل الأهواء، وإنما هو بمثابة بيان للمخالفة بحقيقة مذهبه من الكفر ليحذرهم، ومثل هذا -أي: من التعيين في هذه المواضع- يجوز، بل قد يطلق القول بالتكفير مجتهدًا لشيء ظنه كفرًا من المخالف ولا يأثم بهذا لكونه متأولًا، كما قال عمر -رضي الله عنه- في حاطب -رضي الله عنه- لما راسل أهل قريش: "دعني أضرب عنقه؛ إنه منافق".
وهذه مسألة أخرى أردنا الإشارة إليها وموضع بيانها بتوسع ليس هذا موضعه.
ولكن هل يُحكم على الشخص المعين أو الطائفة المخصوصة المتلوثة بتلك الخصال المنافية للتوحيد بالشرك والكفر مع أنها مؤمنة بالله وبالرسول، وبسائر الشرائع؟
الجواب: يقال: هذا العمل شرك أو كفر مثلًا كالسجود لولي، أو الطواف بقبره أو النذر له، ولكن الشخص المعين أو الطائفة المخصوصة لا نبادرها بالتكفير، بل الواجب تبليغها بآيات القرآن وأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- المبينة للشرك والمحذرة منه، وأن ليس لصاحبه نصيب من الجنة، وأن هذه الأعمال هي شرك، فإذا أصر الشخص المعين أو الطائفة المخصوصة وعاندت ولم تَقبل، فعند ذلك يحل عليها إطلاق الشرك، أو إطلاق الشرك عليه إن كان فردًا معينًا.
ثم يقول: ومنع الحكم بالشرك على المعين لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة سوى مَن بلغهم نصوص وقامت عليه الحجة، فالواجب أولًا: أن القول بالعموم مغاير للقول بالخصوص.
ثانيًا: غلبة الجهل، وقلة العلم بالتوحيد والسنة المطهرة، ومعرفة الشرك وأقسامه وذرائعه في كثير من الأماكن والبلدان، هو المانع من الحكم بالشرك على المعين إلا مَن بلغته النصوص وقامت عليه الحجة، ثم أصر معاندًا، فذاك يحكم عليه بالشرك. كان هذا عن تكفير المعين ومذهب أهل السنة الوسطي فيه، والذي ندين لله -عز وجل- به.
هذا، وفي نهاية المطاف ينبغي الاحتياط في تكفير المعينين كما قال صاحب (شرح العقيدة الطحاوية): إن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرفة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهَى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص فيبين أنها كفر، ويقال: مَن قالها فهو كافر ونحو ذلك، وإنما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهَدَ على معين أن الله لا يغفر له، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت؛ ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدًا مخطئًا مغفورًا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غُفر للذي قال: "إذا مت فاسحقوني ثم أَذْروني" ثم غفر الله له؛ لخشيته.
لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا؛ لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه، ثم إذا كان القول في نفسه كفرًا قيل: إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع.
فيتضح لك من هذا الكلام أنه ينبغي الاحتياط في تكفير الأشخاص المعينين كما بينا، وهي أمور هامة ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
الخلاصة:
أن الكفر والتكفير حكم شرعي، والحكم بهما حق الله تعالى وحده، ومَن ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك، والإسلام الصريح لا ينقض إلا بالكفر الصريح، والخطأ في نفي التكفير أو التفسيق أو التبديع أهونُ من الخطأ في إثباتها، والأحكام في الدنيا تجري على الظاهر وآخر الأمر، فمَن كان ظاهره الإيمان حكم له به، ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به، والاطلاع على القلوب موكول إلى علام الغيوب.
وعلى العموم لا التعيين: يُقطع لموتَى المسلمين بالنجاة من الخلود في النار، ويقطع لموتى أهل الكفر والإلحاد بالخلود في النار، وكل وعيد ورد على ارتكاب منهي بإطلاق لا يستلزم بالضرورة الحكم به على فاعله أو مرتكبه بالتعيين، وسواء أكان المنهي عنه قولًا أم فعلًا أم اعتقادًا، فالحكم المطلق لا يستلزم الحكم المعين، فلا تجري الأحكام على الأعيان إلا بعد قيام الحجة بتحقق الشروط علمًا وقصدًا واختيارًا، وانتفاء الموانع، ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة.
والعذر جارٍ في أصول الدين وفروعه، ومواطن الإجماع، والخلاف على حد سواء، وعلى الراجح، وفي الجملة حيث أمكن الجهل فالأصل العذرُ حتى تقوم الحجة، وتبين المحجة، وكل تأويل انطوى على تكذيب الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو جَحْد أصل لا يقوم الدين إلا به، ولا يعذر صاحبه كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم، فإن صاحبه يكفر، وأما من لم يكن كذلك؛ فَبَيْنَ أن يأثم صاحبه ولا يكفر كعوام المرجئة والمعتزلة وغيرهم في تأويلاتهم، وبين أن لا يأثم ولا يبدع ولا يكفر كالمجتهدين في تأويلاتهم في فروع العقيدة والشريعة.
والإكراه عذرٌ معتبر يمنع من إجراء الأحكام، وقد قال تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (النحل: 106)، والتكفير بما يؤول إليه المقال ليس بكفر في الحال، ولا يصح تكفير أو تبديع بلازم القول أو المذهب إلا أن يُلتزم، والحكم على المعينين في الجملة موكولٌ إلى القضاة المعتبرين، والكِبار الراسخين من أئمة الفقه في الدين.
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